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المفاتيح:

إعــادة تقييــم ضريبــي ـ عمــولات شــركات إعــادة التأميــن ـ مرحلــة الفحــص ـ تعويضــات 
وعمــولات ـ قبــول الدعــوى مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمهــا خــال المــدة النظاميــة.

)VSR-2021-545( القرار رقم

 )V-35993-2021( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن إعــادة تقييــم 
الفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بشــهر يوليــو لعــام 2018م، وتطالــب بإلغــاء القــرار والغرامــات 
عمــولات  بإخضــاع  المطالبــة  أســاس  علــى  اعتراضهــا  المدعيــة  أسســت   - المفروضــة 
شــركات إعــادة التأميــن الأجنبيــة للضريبيــة بنســبة الصفــر، وبمعاملــة مطالبــات تســوية 

إعــادة التأميــن كتوريــدات خــارج نطــاق ضريبيــة القيمــة المضافــة 

– أجابــت الهيئــة: فيمــا يتعلــق بالأدلــة الإرشــادية التــي اســتندت عليهــا المدعيــة فــي 
صحيفــة دعواهــا تبيــن للهيئــة خــال مرحلــة الفحــص والتدقيــق بــأن المدعيــة تقــوم بإبــرام 
عقــد تأميــن مــع طــرف آخــر –...– وذلــك لعــدة أســباب منهــا تقليــل نســبة المخاطــر عليهــا 
وفيمــا يخــص عقــد إعــادة التأميــن مــن المفتــرض أن تعتــرف الشــركة المدعيــة بمبلــغ 
التعويضــات والعمولــة كمبيعــات أساســية وبالمقابــل يحــق لشــركة التأميــن خصــم ضريبــة 
المدخــات الخاصــة بالأقســاط المدفوعــة إلــى معيــد التأميــن. وقامــت الشــركة بالاعتــراف 
ــد  ــن فــي بن ــر مقيمي ــن الغي ــدي التأمي ــات مــن معي ــغ العمــولات واســترداد المطالب بمبال

الصــادرات الخاضعــة للضريبــة بنســبة صفــر

 - فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعيــة علــى تعديــل بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للضريبــة 
ــة عــن  ــة بالنياب ــر ذاتي ــة تقــوم بإصــدار فواتي ــة أن المدعي ــن للهيئ بالنســبة الأساســية: تبي

المــورد بــدون وجــود اتفاقيــة مســبقة ومكتوبــة بيــن المدعيــة والمــورد 

- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعيــة علــى غرامــة التأخــر فــي الســداد: بعــد مراجعــة إقــرار 
المدعيــة عــن الفتــرات الضريبيــة محــل الاعتــراض، تبّيــن للهيئــة عــدم صحــة الإقــرارات 
الضريبيــة المقدمــة مــن قبــل المدعــي ممــا اســتوجب تعديلهــا وإصــدار اشــعارات تقييــم 

ــي نهائ

 - ثبــت للدائــرة: فيمــا يخــص بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعة للضريبية بالنســبة الأساســية 
فالمدعيــة لــم تقــدم المســتندات المعتبــرة والتــي تثبــت عــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا 

           ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة  

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

2

- وفيمــا يتعلــق ببنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية: لــم 
تقــدم المدعيــة عيّنــة مــن الاتفاقيــات المبرمــة مــع الأطــراف الإداريــة التــي يتــم التعاقــد 

معهــا لتجهيــز الفواتيــر وتقييــم المطالبــات الماليــة والعقــود مــع مــزودي الخدمــة

 - وفيمــا يتعلــق ببنــد غرامــة التأخــر فــي الســداد ثبــت للدائــرة انتهــاء الخــاف بشــأن غرامــة 
ــة بشــهر  ــة المتعلق ــرة الضريبي ــم الفت ــادة تقيي ــة لإع ــر فــي الســداد المفروضــة نتيج التأخ

يوليــو لعــام 2018م 

ــة  ــق بالمبيعــات والمشــتريات المحلي ــة فيمــا يتعل ــك: رفــض دعــوى المدعي - مــؤدى ذل
الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية للفتــرة الضريبيــة وإثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا 
يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن إعــادة تقييــم الإقــرار الضريبــي للفتــرة 
ــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن  ــار القــرار نهائي ــة محــل الدعــوى– اعتب الضريبي

قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي  - المــادة )43( مــن نظــام ضريب
رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ.

ــة القيمــة المضافــة  - ــة لنظــام ضريب المــادة )14(، و)33(، و)2/53( مــن اللائحــة التنفيذي
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 

1438/12/14هـ.

المــادة )2/15( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الأربعــاء بتاريــخ 2021/07/07م، اجتمعــت الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات 
ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض؛ وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 
الدعــوى  اســتوفت  وحيــث  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  ضــد   )...( مــن  المقامــة 
الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بتاريــخ 

2120/02/02م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن شــركة ...، ســجل تجــاري رقــم )...( تقدمــت مــن 
خــال ...، هويــة وطنيــة رقــم )...(، بصفتــه وكيــاً بموجــب وكالــة رقــم )...( بلائحــة 
دعــوى تضمنــت الاعتــراض علــى قــرار المدعــى عليهــا بشــأن إعــادة تقييــم الفتــرة الضريبيــة 

المتعلقــة بشــهر يوليــو لعــام 2018م، وتطالــب بإلغــاء القــرار والغرامــات المفروضــة.
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وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أجابــت بالآتــي: »الدفــوع الشــكلية: 1 -فيمــا 
يتعلــق بالأدلــة الإرشــادية التــي اســتندت عليهــا المدعيــة فــي صحيفــة دعواهــا تــم اعدادها 
ــة  ــى الهيئ ــة ملزمــة عل ــة ولا تعــد هــذه الأدل ــح وجهــة نظــر الهيئ لغــرض الإرشــاد وتوضي
أو أي شــخص خاضــع لضريبــة القيمــة المضافــة فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة ولا يمكــن 
الاعتــداد بهــا أو الاســتناد عليهــا بــأي طريقٍــة كانــت، حيــث نّوهــت الهيئــة فــي جميــع 
ادلتهــا الإرشــادية إلــى انهــا لا تهــدف إلــى أن تشــمل جميــع المــواد النظاميــة الــواردة 
فــي الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

ــة. ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت ــي أو نظــام ضريب العرب

ــراض  ــرات محــل الاعت ــة للفت ــر المعالجــة الضريبي ــى تغي ــداءً  إل ــة ان تشــير ابت ــود الهيئ 2 -ت
حيــث تــم تعديــل المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة فــي يوليــو 2019م، وتأسيسًــا علــى 
مبــدأ عــدم رجعيــة القانــون - إلا إن تــم النــص علــى خــاف ذلــك- تمــت معالجــة الفتــرات 
الضريبيــة مــن شــهر ينايــر 2018م إلــى يونيــو 2019م وفــق أحــكام المــادة )33( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة قبــل تعديلهــا، أمــا بالنســبة للفتــرات مــن شــهر يوليــو 2019م إلــى ديســمبر 
2019م فتمــت معالجتهــا وفــق أحــكام المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة بعــد تعديلهــا. 

الدفــوع الموضوعيــة:

 1- الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك أن يقــدم مــا يثبــت 
دعواه. 

2- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعيــة علــى تعديــل بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة 
ــة تقــوم  ــأن المدعي ــة الفحــص والتدقيــق ب ــة خــال مرحل ــن للهيئ بالنســبة الأساســية: تبي
بإبــرام عقــد تأميــن مــع طــرف آخــر –...– وذلــك لعــدة أســباب منهــا تقليــل نســبة المخاطــر 
عليهــا. ومــن وجهــة نظــر الشــركة تعتبــر عقــد إعــادة التأميــن جــزء مــن عقــد التأميــن 
الأساســي، ولكــن لأغــراض تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة تــم 
اعتبــار عقــد التأميــن منفصــل عــن عقــد التأميــن الأساســي، حيــث تشــتمل العمليــة علــى 

عقديــن

 أ- عقد التأمين الأساسي. 

ب- عقــد إعــادة التأميــن. وعليــه تكــون المعالجــة الضريبيــة كالتالــي: تعتــرف الشــركة 
المدعيــة بقيمــة عقــد التأميــن الأساســي بالكامــل مــن ناحيــة بنــد المبيعــات المحليــة 
الخاضعــة للضريبــة  المحليــة  المشــتريات  بالنســبة الأساســية وبنــد  الخاضعــة للضريبــة 
بالنســبة الأساســية، وفيمــا يخــص عقــد إعــادة التأميــن مــن المفتــرض أن تعتــرف الشــركة 
المدعيــة بمبلــغ التعويضــات والعمولــة مــن ... كمبيعات أساســية وبالمقابل يحق لشــركة 
التأميــن خصــم ضريبــة المدخــات الخاصــة بالأقســاط المدفوعــة إلــى معيــد التأميــن. 
معيــدي  مــن  المطالبــات  واســترداد  العمــولات  بمبالــغ  بالاعتــراف  الشــركة  وقامــت 
التأميــن الغيــر مقيميــن فــي بنــد الصــادرات الخاضعــة للضريبــة بنســبة صفــر بالمائــة باعتبــار 
بأنهــا خدمــات تســتوفي شــروط المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة. ولأغــراض تطبيــق نســبة الصفــر علــى تلــك المعامــات والخدمــات قامــت 
الهيئــة بطلــب كشــوفات الصــادرات مــن الشــركة المدعيــة وذلــك لتحديــد وثائــق التأميــن 
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ــدي  ــات مــن معي ــث أن أي عمــولات او اســترداد مطالب الخاصــة بالســلع الملموســة؛ حي
التأميــن، وتكــون تلــك المبالــغ مرتبطــة فــي وثائــق تأميــن متعلقــة بســلع ملموســة 
ســتعامل علــى أنهــا خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة الأساســية، وبعــد الدراســة 
والاطــاع علــى مــا أرفقتــه المدعيــة تــم تحديــد المبالــغ التــي تعــود إلــى وثائــق تأميــن ســلع 
ملموســة وتــم اضافتهــا لبنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، 
وذلــك بســبب عــدم اســتيفاء شــروط المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة وذلــك يخرجهــا مــن نطــاق تطبيــق نســبة الصفــر، وعليــه تتمســك الهيئــة 
بصحــة اجراءهــا وذلــك بالاســتناد علــى أحــكام المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى: »دون الإخــال بأحــكام المــادة الثانيــة مــن 
النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة 
التوريــدات الخاضعــة للضريبــة مــن الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع 
للضريبــة فــي المملكــة فــي ســياق ممارســة النشــاط الاقتصــادي، أو علــى التــي يتلقاهــا 
أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي ســياق ممارســة النشــاط الاقتصــادي فــي 
الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع 

إلــى المملكــة.«. 

الخاضعــة  المحليــة  المشــتريات  بنــد  تعديــل  علــى  المدعيــة  باعتــراض  يتعلــق  3- فيمــا 
للضريبــة بالنســبة الأساســية: تبيــن للهيئــة خــال مرحلــة الفحــص والتدقيــق بــإن المدعيــة 
تقــوم بإصــدار فواتيــر ذاتيــة بالنيابــة عــن المــورد بــدون وجــود اتفاقيــة مســبقة ومكتوبــة 
بيــن المدعيــة والمــورد حيــث نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )53( مــن اللائحــة التنفيذيــة 

ــة القيمــة المضافــة علــى: » لنظــام ضريب

2 -يجــوز للعميــل إصــدار الفواتيــر الضريبيــة نيابــة عــن المــورد فيمــا يتعلــق بالتوريــد الــذي 
أجــراه المــورد للعميــل شــريطة أن يكــون هنــاك اتفــاق مســبق بينهمــا علــى ذلــك. يجــب 
أن يتضمــن الاتفــاق التأكيــد علــى الإجــراءات الواجــب اتباعهــا لقبــول المــورد لــكل فاتــورة 
صــادرة عــن مــورد الســلع أو الخدمــات وأن يشــمل الاتفــاق تعهــد المــورد بعــدم إصــدار 
الشــركة  الدراســة ومناقشــة  وبعــد  التوريــدات.«  بتلــك  يتعلــق  فيمــا  فواتيــر ضريبيــة 

ــراض اتضــح الآتــي: ــة الاعت ــة خــال مرحل المدعي

مــن  الصــادرة  المطالبــات  بــإدارة  يقــوم   )... )شــركة  مــورد  مــع  تتعامــل  المدعيــة   -  
المستشــفيات مقابــل رســوم ماليــة، حيــث تصــدر الجهــات مثــل المستشــفيات المطالبــات 
)الفواتيــر( باســم المدعيــة ويســتلمها المــورد ويراجعهــا وعنــد التأكــد مــن انهــا متوافقــة 
الاتفاقيــة  حســب  وذلــك  بالدفــع  يقــوم  التأميــن  بوثيقــة  الخاصــة  الاشــتراطات  مــع 
المكتوبــة بيــن الشــركة المدعيــة والمــورد، وتحــول المدعيــة مبالــغ كدفعــات مقدمــة 

للمــورد ليتســنى لــه الدفــع للمستشــفيات حســب المطالبــات.

ــات تقــوم الشــركة المــوردة  ــغ المطالب ــم تّوفــي مبل ــة ل  - فــي حــال أن الدفعــات المالي
بطلــب مبالــغ إضافيــة مــن الشــركة المدعيــة، وتصــدر المدعيــة اشــعار دائــن بمبلــغ شــامل 
لضريبــة القيمــة المضافــة. وعليــه تــود الهيئــة ان تعــرف للجنــة الموقــرة مصطلــح اشــعار 
الدائــن: هــو مســتند يعطيــه البائــع للعميــل الــذي قــام بإرجــاع بضاعــة، فهــو إثبــات مــن 
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قبــل البائــع أن للعميــل حــق يجــب دفعــه لــه مثــل مــردودات المبيعــات وفــي المســتقبل 
يطلــب  أن  أو  جديــد  مــن  للشــراء  الدائــن  اشــعار  اســتخدام مســتند  العميــل  يســتطيع 
ــد مراجعــة مســتندات  ــع. وبع ــك حســب سياســية المنشــأة فــي البي ــاع الأمــوال وذل ارج
ــا تقــوم  ــر 2019م( اتضــح انه ــان المشــتريات لشــهر نوفمب ــد المشــتريات )بي ــة لبن المدعي
بممارســة خصــم ضريبــة المدخــات علــى أســاس المبالــغ الموضحــة فــي الاشــعارات 
الدائنــة وهــو أســاس غيــر نظامــي ولا يصــح نظامًــا أن تســتند عليــه المدعــي فــي خصــم 
ضريبــة المدخــات. بالإضافــة إلــى أنــه فــي حــال كان مســتند الإشــعار الدائــن مســتوفي 
الشــروط الخاصــة بالفاتــورة الضريبيــة مــن المفتــرض أن يقــوم المــورد بإصــداره )شــركة ...( 
حيــث اتضــح بعــد الاطــاع علــى المســتندات ان الشــركة المدعيــة هــي مــن تقــوم بإصــدار 
الإشــعارات الدائنــة وتخصــم ضريبــة المدخــات بنــاءً عليهــا. ونتيجًــة لمــا تــم تفصيلــه أعــاه 
قامــت الهيئــة برفــض اعتــراض المدعيــة وتتمســك الهيئــة بصحــة اجرائهــا بالاســتناد علــى 

أحــكام المــادة )53( مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة.

 4-  فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعيــة علــى غرامــة التأخــر فــي الســداد: بعــد مراجعــة إقــرار 
المدعيــة عــن الفتــرات الضريبيــة محــل الاعتــراض، تبّيــن للهيئــة عــدم صحــة الإقــرارات 
الضريبيــة المقدمــة مــن قبــل المدعــي ممــا اســتوجب تعديلهــا وإصــدار اشــعارات تقييــم 
نهائــي حيــث نتــج عــن عمليــة الفحــص والتقييــم وجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة 
المســتحقة والتــي لــم تســدد فــي ميعــاد الاســتحقاق النظامــي وفقًــا للأحــكام المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )23( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربــي وأحــكام المــادة )59( مــن اللائحــة وبنــاءً علــى مــا ذكــر 
أعــاه قامــت الهيئــة بفــرض غرامــة التأخــر التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
فــي الســداد عــن الأشــهر اللاحقــة للفتــرات الضريبيــة محــل الاعتــراض وفقًــا لمــا ورد فــي 
المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى: »يعاقــب كل مــن 
ــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )%5(  ــم يســدد الضريب ل
مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.«، 

ــه بطلــب رفــض الدعــوى. وختــم ممثــل المدعــى عليهــا مذكرت

كما تقدمت المدعية بمذكرة رد جاء فيها الآتي:

 أ- الاعتمــاد علــى الأدلــة الإرشــادية الصــادرة عــن الهيئــة: أن الأدلــة الإرشــادية لضريبيــة 
القيمــة المضافــة الصــادرة عــن الهيئــة تتضمــن آراء الهيئــة حــول كيفيــة تطبيــق ضريبيــة 
ــدول مجلــس  ــة القيمــة المضافــة ل ــة الموحــدة لضريبي القيمــة المضافــة وفقــا للاتفاقي
التعــاون لــدول الخليــج، ونظــام ضريبيــة القيمــة المضافــة واللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبيــة القيمــة المضافــة، وهــذا مــا أكدتــه الهيئــة فــي مقدمــة كل دليــل إرشــادي 
تصــدره. ولأغــراض هــذه القضيــة فــإن الســبب فــي أن الهيئــة ســعت إلــى اســتخدام 
الطبيعــة غيــر الملزمــة للأدلــة الإرشــادية لضريبيــة القيمــة المضافــة فــي ردودهــا هــو 
ــف فــي  ــة للمكل ــة المبين ــة والتفســيرات والأمثل ــة الصريح ــت رؤى الهيئ أن الشــركة اتعب
ــد أن  ــا ســبق نؤك ــى م ــاءً عل ــة. وبن ــة القيمــة المضاف ــة الإرشــادية الصــادرة لضريبي الأدل
ــة التــي اســتخدمتها الشــركة  ــة الإرشــادية الصــادرة عــن الهيئ جميــع الإشــارات إلــى الأدل
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لدعــم أســبابها منــذ طلــب المراجعــة الأول المقــدم إلــى الهيئــة وحتــى الدعــوى المقدمــة 
ــر.  ــة هــي صالحــة مــع التبري للأمان

بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة لضريبيــة القيمــة المضافــة  ب- المبيعــات- تعديــل 
ــن العمــولات  ــة القيمــة المضافــة مــن خــال تضمي بالنســبة الأساســية فــي إقــرار ضريبي

المســندة: 

1- التفصيــل الفعلــي لتعديــات الهيئة/تقييــم الهيئــة: أن القيــم التــي عدلتهــا الهيئــة علــى 
ــن  ــادة التأمي ــا مــن شــركات إع ــم تلقيه ــي ت ــة المســندة الت ــق بالعمول ــا تتعل أســاس أنه
الأجنبيــة لا تتعلــق فــي الواقــع بالعمــولات المســندة فقــط. حيــث أن جــزء كبيــر مــن القيــم 
ــات التســويات  ــة لتخضــع بنســبة 5% بمطالب التــي اُفصــح عنهــا كصــادرات وعدلتهــا الهيئ
النقديــة. وكانــت الشــركة قــد أفصحــت عــن غيــر قصــد عــن مطالبــات التســويات النقديــة 
الــواردة مــن شــركات إعــادة التأميــن الأجنبيــة فــي بنــد الصــادرات فــي إقــرار ضريبيــة القيمة 
المضافــة. ومــن منظــور ضريبيــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة، فــإن دفــع المطالبــة 
النقديــة إلــى المطالــب المؤمــن عليــه لا يعتبــر توريــد مــن قبــل شــركة التأميــن لأغــراض 
ضريبيــة القيمــة المضافــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص المــادة 14 من اللائحة علــى ما يلي: 
»تفــرض الضريبيــة علــى كافــة التوريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص 
خاضــع للضريبيــة فــي المملكــة، أو علــى تلــك التــي يتلقهــا أي شــخص خاضــع للضريبيــة فــي 
المملكــة، فــي الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى 
اســتيراد الســلع إلــى المملكــة«، وبمــا أن الشــركة لــم تقــم بــأي توريــد، فــإن مدفوعــات 
المطالبــة النقديــة المســتلمة غيــر خاضعــة للضريبيــة وبالتالــي لا ينبغــي أن تخضــع لضريبيــة 
القيمــة المضافــة ولا ينبغــي الإفصــاح عنهــا فــي الإقــرار. وبالنظــر إلــى مــا ســبق نؤكــد بــان 
الهيئــة قــد شــملت بالخطــأ جــزء مطالبــات التســوية النقديــة كجــزء مــن تعديــل العمولــة 
المســندة مــن بنــد الصــادرات إلــى بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة بالنســبة الأساســية 
فــي إقــرار ضريبيــة القيمــة المضافــة. وأن القيــم المقيمــة لتســوية المطالبــات النقديــة/ 
ــى أســاس  ــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة عل ــارج نطــاق ضريبي ــة خ اســترداد المطالب
ــم تشــمل  ــة ل ــى هــذا الأســاس فــإن الهيئ ــة. وعل ــد خاضــع للضريبي ــاك توري ــه ليــس هن أن
فقــط قيــم إيــرادات العمــولات المســندة فــي بنــد المبيعــات المحليــة بالنســبة الأساســية 
فــي إقــرار ضريبيــة القيمــة المضافــة بــل شــملت أيضــاً معهــا قيــم مطالبــات التســويات 
النقديــة. ختامــاً مــا كان ينبغــي للهيئــة أن تعامــل التســويات القديــة المســتلمة علــى أنهــا 
ــة الإرشــادية  ــة بالنســبة الأساســية وكمــا لوحــظ مــن النظــام ومــن الأدل مبيعــات محلي
الصــادرة عــن الهيئــة، فــإن التســويات النقديــة المســتلمة تعامــل علــى أنهــا خــارج نطــاق 

ضريبيــة القيمــة المضافــة. 

2- تصريحــات الهيئــة غيــر الصحيحــة: أن الهيئــة فــي مذكرتهــا ذكــرت مــا يلــي: ..مــن وجهــة 
نظــر الشــركة تعتبــر عقــد إعــادة التأميــن جــزء مــن عقــد التأميــن الأساســي، ولكــن لأغــراض 
تطبيــق نظــام ضريبيــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة تــم اعتبــار عقــد التأميــن 
منفصــل عــن عقــد التأميــن الأساســي«، ونحــن لا نتفــق علــى هــذا التصريــح، حيــث أن 
ــن هــو اتفــاق تعاقــدي  ــأن عقــد إعــادة التأمي ــرزت فــي صحيفــة دعواهــا ب الشــركة قــد أب
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منفصــل عــن عقــد التأميــن، ويرجــع ذلــك إلــى عــدم وجــود اتفــاق أو تعاقــد بيــن شــركات 
ــراض ارتباطهــا.  ــي لا يمكــن افت ــن، وبالتال ــق التأمي ــي وثائ ــن وحامل إعــادة التأمي

3- انطبــاق المــادة 33 ونســبة الصفــر علــى العمولــة المســندة )ويشــار إليهــا أيضــا باســم 
ــة  ــة: أن الهيئ ــن الأجنبي ــن«( المســتلمة مــن شــركات إعــادة التأمي ــة إعــادة التأمي »عمول
فــي مذكرتهــا الجوابيــة لا تــزال تــرى أن العمولــة المســندة المســتلمة مــن شــركات 
إعــادة التأميــن الأجنبيــة غيــر مؤهلــة للخضــوع للنســبة الصفــر وفقــاً للمــادة 33 القديمــة 
ــي تتعلــق فيهــا  ــه فــي الحــالات الت ــى أن ــة مــن اللائحــة، وتصــرح بوجــه خــاص عل والمعدل
العمولــة المســندة بوثيقــة تأميــن لســلع ملموســة، لا تنطبــق نســبة الصفــر وفقــاً المــادة 
33. وتــدرك الشــركة أن هــذا يشــير إلــى اســتيفاء الشــرط فــي المــادة 33 )2( )د( مــن 
اللائحــة التــي تنــص علــى مــا يلــي: »إذا تــم تأديــة الخدمــات علــى ســلع ملموســة متواجــدة 
فــي دولــة عضــو أثنــاء عمليــة التوريــد«، ونتيجــة لذلــك اتخــذت الهيئــة موقفــاً مفــاده 
أن العمولــة المســندة يجــب أن تخضــع لضريبيــة القيمــة المضافــة بالنســبة الأساســية 
بموجــب المــادة 14 )1( مــن اللائحــة. ورداً علــى ذلــك فــإن العمولــة المســندة المســتلمة 
إلــى ...  مــن شــركات إعــادة التأميــن الأجنبيــة تمثــل مبلغــاً لإحالــة الأعمــال التجاريــة 
والقيــام بالأعمــال التجاريــة )أي الإدارة أو غيرهــا مــن التكاليــف بموجــب اتفــاق إعــادة 
التأميــن( الموكلــة ل...، وبالتالــي تشــمل العمولــة المســندة اســترداد النفقــات المختلفــة 
ــا.  ــن عليه ــادة التأمي ــم إع ــي ت ــق الت ــاب وإدارة الوثائ ــاء الاكتت ــا الشــركة أثن ــي تتكبده الت
ولذلــك نؤكــد أنــه لا توجــد ».. تأديــة الخدمــات علــى الســلع ملموســة متواجــدة فــي دولــة 
عضــو أثنــاء عمليــة التوريــد«. وتــود الشــركة تأكيــد فهمهــا للمــادة 33 )2( )د( بــأن إعــادة 
ــة علــى »ســلع  ــة( لا تعــد »تأدي ــن الشــركة )الخدمــات الإداري ــة التأمي فــرض رســوم عمول
ملموســة، بــل هــي خدمــة تتعلــق بتغطيــة المخاطــر، والخدمــات التــي تقــوم بهــا الشــركة 
ــة بالســلع  ــا صل ــس له ــي لي ــن الت ــادة التأمي ــق إع ــع وثائ ــى بي هــي خدمــات الوســاطة عل

الملموســة، بــل وثيقــة التأميــن نفســها التــي تغطــي مخاطــر البنــود المؤمــن عليهــا.

 ج- المشــتريات – آليــة الدفــع لمــزودي الخدمــات )طــرف ثالــث( مــن خــال اســتخدام 
طــرف ثالــث وكيفيــة اعتبــار الهيئــة لهــذه الآليــة علــى أنهــا فوتــرة ذاتيــة لأغــراض ضريبــة 
القيمــة المضافــة: أن الشــركة لــم تبــرم اتفاقيــة فوتــرة ذاتيــة مــع مــزودي الخدمــة مــن 
طــرف ثالــث، كمــا أنهــا لا تصــدر فواتيــر ذاتيــة، ولذلــك يحــق للشــركة المطالبــة بضريبيــة 
المدخــات علــى خدمــات مــزودي الخدمــة الطــرف الثالــث وفقــاً للمــادة 49 مــن اللائحــة. 
ــث  ــات حي ــل هــذه المطالب ــة معتمــدة تدعــم مث ــر ضريبي ــا فواتي وأن الشــركة فــي حوزته
أنهــا تحتــوي علــى جميــع التفاصيــل الإلزاميــة المعمــول بهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه 
بموجــب المــادة 53 )5( مــن اللائحــة. بالإضافــة إلــى مــا جــاء فــي المــواد 49 و53 مــن 
ــة المدخــات تتماشــى أيضــاً مــع مــا  ــة ضريبي ــود الشــركة أن توضــح أن مطالب اللائحــة، ت
ينــص عليــه الدليــل الإرشــادي لقطــاع الخدمــات الماليــة، والــذي يشــير إلــى أنــه إذا تعاقــد 
طــرف ثالــث مــع شــركة تأميــن وقــدم خدماتــه لهــا مباشــرة بحيــث ســتدفع شــركة التأميــن 
ضريبيــة القيمــة المضافــة المنطبقــة إلــى المــورد، يمكــن لشــركة التأميــن خصــم ضريبيــة 
المدخــات فــي إقــرار ضريبيــة القيمــة المضافــة المعنــي وفــي مثــل هــذه الحــالات يجب أن 
يكــون واضحــا أن شــركة التأميــن هــي المســتفيدة مــن الخدمــات. والهيئــة تــرى أن الشــركة 
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تعتمــد علــى المســتند الداخلــي الصــادر ذاتيــاً لأغــراض المطالبــة بضريبيــة المدخــات ومــع 
ذلــك فــإن رؤيتهــا غيــر صحيحــة لمــا يلــي: أ- لا تصــدر الشــركة فواتيــر ذاتيــة. ب- لا تســترد 
الشــركة  المدخــات علــى أســاس اشــعار دائــن داخلــي. ت- تطالــب  الشــركة ضريبيــة 

بضريبيــة المدخــات بنــاءً علــى فواتيــر واردة مــن مــزودي الخدمــات الطبيــة.

ــر الاتصــال  ــخ 2021/07/07م، افتتحــت الجلســة، والمنعقــدة عب ــوم الأربعــاء بتاري وفــي ي
المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى مــا جــاء فــي البنــد 
رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 
ــخ: 1441/04/21هـــ؛  ــر الملكــي رقــم:)26040( وتاري ــة الصــادرة بالأم ــات الضريبي والمنازع
وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى حضــر وكيــل المدعيــة/ ... هويــة رقــم ... وكيــا عــن 
المدعيــة شــركة ... ســجل تجــاري رقــم ... بموجــب الوكالــة المرفقــة فــي ملــف الدعــوى، 
وحضــر/ ... ذو هويــة وطنيــة رقــم )...( بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا »هيئــة الــزكاة 
1442/06/04هـــ  وتاريــخ   )...( رقــم  التفويــض  خطــاب  بموجــب  والجمــارك«  والضريبــة 
والصــادر مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعواهــا 
ــة ويتمســك بمــا ورد بهــا،  ــاء فــي لائحــة الدعــوى والمذكــرة الجوابي ــا لمــا ج أجــاب وفق
وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن رده أجــاب وفقــا لمــا جــاء فــي مذكــرة الــرد ويتمســك 
بمــا ورد بهــا، وبســؤال الطرفيــن عمــا يــودان إضافتــه قــررا الاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه 
فــي هــذه الدعــوى، وعليــه قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة، تمهيــدا لإصــدار القــرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه 
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، 
ــم رقــم )م  ــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكري واســتناداً لنظــام ضريب
/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار 
ــخ 1438/12/14هـــ  ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل مــن مجلــس إدارة الهيئ
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح 

ذات العلاقــة. 

مــن حيــث الشــكل، لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى الاعتــراض على قــرار المدعى 
عليهــا بشــأن إعــادة التقييــم النهائــي للفتــرة المتعلقــة بشــهر يوليــو لعــام 2018م، فإنــه 
يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 
الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت 
ــرة  ــدى الدائ ــن معــه ل الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعي

قبــول الدعــوى شــكلًا.
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مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، تبيــن الآتــي:

أن  حيــث  الأساســية:  بالنســبة  للضريبيــة  الخاضعــة  المحليــة  المبيعــات  بنــد  أولًا: 
المدعيــة تطالــب بإخضــاع عمــولات شــركات إعــادة التأميــن الأجنبيــة للضريبيــة بنســبة 
الصفــر، وبمعاملــة مطالبــات تســوية إعــادة التأميــن كتوريــدات خــارج نطــاق ضريبيــة 
القيمــة المضافــة، وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المعتبــرة والتــي تثبــت عــدم 
صحــة إجــراء المدعــى عليهــا، وحيــث نصــت المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض 
تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات الســلع 
والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، أو علــى تلــك التــي 
يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة 
الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع الــى المملكــة.«، كمــا نصــت 
الفقــرة )1( مــن المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
أنــه: »يعــد توريــد الخدمــات الــذي يقــوم بــه الشــخص الخاضــع للضريبــة إلــى عميــل ليــس 
لــه مــكان إقامــة فــي أي دولــة عضــو علــى أنــه خاضــع لنســبة الصفــر عنــد اســتيفاء جميــع 
الشــروط الآتيــة: أ- ألا يقــع توريــد تلــك الخدمــات فــي أي دولــة عضــو وفقًــا للحــالات 
ــة. ــة والعشــرين مــن الاتفاقي الخاصــة المدرجــة فــي المــواد الســابعة عشــرة حتــى الحادي

 ب- ألا يكــون لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة دليــل علــى أن العميــل لــه مــكان إقامــة فــي 
أي دولــة عضــو، ولديــه دليــل علــى أنــه مقيــم خــارج دول المجلــس.

 ج- ألّا يســتفيد العميــل أو أي شــخص آخــر مــن الخدمــات أثنــاء تواجــد أي منهــم فــي دولــة 
عضو.

ــة عضــو  ــى أي ســلع ملموســة أو عقــار متواجــد داخــل دول ــؤدى عل  د- أن الخدمــات لا ت
ــد. ــة التوري ــاء عملي أثن

 هـــ- أن الشــخص الخاضــع للضريبــة يرغــب فــي أن يتــم اســتهلاك الخدمــات مــن قبــل 
العميــل خــارج إقليــم دول المجلــس.

 و- ألا يكــون لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة دليــل علــى أنــه ســيتم الانتفــاع مــن تلــك 
الخدمــات داخــل إقليــم دول المجلــس.«، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى تأييــد إجــراء 

المدعــى عليهــا.

بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية: حيــث أن  ثانيــاً: 
المدعيــة تطالــب بمنحهــا أحقيــة الخصم على مطالبات مصروفــات الطرف الإداري الثالث، 
وبالاطــاع علــى الفاتورتيــن المقدمــة كعيّنــة للمــورد )...( و )...( والصــادرة باســم العميــل 
)شــركة ...( لا تعــد كافيــة؛ فلــم يثبــت أن تلــك الفواتيــر مــن ضمــن الفواتيــر المســتبعدة 
مــن قبــل الهيئــة لاســيّما وأن الفاتــورة الأولــى صــادرة بتاريــخ 01-08-2018م، والأخــرى لــم 
يتضــح تاريخهــا، بالإضافــة إلــى  أن المدعيــة لــم تقــدم عيّنــة مــن الاتفاقيــات المبرمــة مــع 
الأطــراف الإداريــة التــي يتــم التعاقــد معهــا لتجهيــز الفواتيــر وتقييــم المطالبــات الماليــة 
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والعقــود مــع مــزودي الخدمــة، وحيــث نصــت المــادة )58( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبة 
القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى أنــه: »

ــه مــن خاضــع  ــذي يتلقــى ســلع أو خدمــات مــوردة ل ــة ال ــل الخاضــع للضريب 1.يحــق للعمي
للضريبــة إصــدار الفواتيــر الضريبيــة شــريطة موافقــة المــورد والإشــارة بالفاتــورة أنهــا 
ــة تعامــل  ــة المختصــة، وفــي هــذه الحال ــك بموافقــة الجهــة الضريبي ــة، وذل ــورة ذاتي فات

ــن المــورد. ــورة صــادرة ع ــة كفات ــورة الذاتي هــذه الفات

 2. يجــوز للخاضــع للضريبــة الاســتعانة بالغيــر لإصــدار الفواتيــر الضريبيــة نيابــة عنــه، وذلــك 
بموافقــة الجهــة الضريبيــة المختصــة وشــريطة اســتيفاء جميــع الالتزامــات المنصــوص 
عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة والقانــون المحلــي.«؛ كمــا نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )53( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »يجــوز للعميــل إصــدار 
ــل  ــذي أجــراه المــورد للعمي ــد ال ــة عــن المــورد فيمــا يتعلــق بالتوري ــة نياب ــر الضريبي الفواتي
شــريطة أن يكــون هنــاك اتفــاق مســبق بينهمــا علــى ذلــك. يجــب أن يتضمــن الاتفــاق 
التأكيــد علــى الإجــراءات الواجــب اتباعهــا لقبــول المــورد لــكل فاتــورة صــادرة عــن مــورد 
الســلع أو الخدمــات وأن يشــمل الاتفــاق تعهــد المــورد بعــدم إصــدار فواتيــر ضريبيــة فيمــا 
يتعلــق بتلــك التوريــدات.«، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى تأييــد إجــراء المدعــى 

عليهــا.

ثالثــاً: بنــد غرامــة التأخــر فــي الســداد، وحيــث ثبــت للدائــرة بعــد الاطــاع علــى مســتندات 
الدعــوى وبالتحديــد البريــد الالكترونــي المرســل مــن المدعــى عليهــا إلى المشــركة المدعية 
المــؤرخ فــي 29 /09 /2020م معالجــة الغرامــات المفروضــة علــى المدعيــة بالإلغــاء وفقــا 
للمبــادرة الوزاريــة، الامــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى انتهــاء الخــاف بشــأن غرامــة 
ــة بشــهر  ــة المتعلق ــرة الضريبي ــم الفت ــادة تقيي ــة لإع ــر فــي الســداد المفروضــة نتيج التأخ

يوليــو لعــام 2018م.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولا: قبول الدعوى شكلا.

ثانيــا: رفــض دعــوى المدعيــة شــركة ... ، ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يتعلــق بالمبيعــات 
الضريبيــة محــل  للفتــرة  بالنســبة الأساســية  الخاضعــة للضريبــة  المحليــة  والمشــتريات 

الدعــوى.

ثالثــا: إثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن إعــادة 
تقييــم الإقــرار الضريبــي للفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، وللدائــرة أن تمــدد موعــد التســليم لثلاثــون يومــاً أخــرى حســبما تــراه. 
ــخ  ــي للتاري ــوم التال ــاً مــن الي ــن يوم ــال )30( ثلاثي ــب اســتئنافه خ ــوى طل ولأطــراف الدع
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ــاً وواجــب النفــاذ بعــد  ــح نهائي ــراض يصب ــم الاعت المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم تقدي
انتهــاء هــذه المــدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ
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